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امر دفاع رقم (14؟) لسئة91/1١‏ 


صادر بمقتضى المادة (؟) من نظام الدفاع رقم (ه) لسنة 1944 


هه جم من 





بالاستناد الى اماد ,0( من نظام الدفاع رقم هع لسنة ١1448‏ مر بتعيين السيد فهك عبدالكريم ابو العم مراقبا 


للعابوعات اعتيارا من تار بخ تعبينه مدير عاء! المطروعات ليمارس كافة الصلاحيات المعطاة للمراقب يمقتضى النظام 
الذكور , 


و اساي هه ع وس ء»ه )ع وا سل 7 
01 رئيس الوزراء للملكه الاردسّةاهنا هميّه 
احمى اللوزي سدح ا لم و بت د ل 


مان : الاثنين م ذو الحجة سنة 14١‏ ه . الموافق 16 كانون ثاني سنة 1/9ذاام. العدد 9047 


لسلسس يي سس مم 











تصحيح خطأ 

وردت عبارة ( +«مسماية فلس لمرة الاولى ) خمطسأ في المادة (15) من قانون الحراج وحفظ التربة المؤنت 
رقم الا لسنة ا/اؤا ء المنشور بالعدد ( 77808 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1911/11/16 والصواب 
حمسماية فلس على الررأس الواحد المرة الاولى . 


الورومس 


نظام رقم (5) لسنة 1و١‏ 


نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى 514 
نظام رقم (7) لسنة ؟/91١1‏ 


نظام معدل لنظام رسوم تسيجيل الاراضي والمياه ار ا 
غلاثات صادرة عن رئيس الوزراء ؟قتضى المادة ( 44 ) من الدستور 


َيل 
أرارات رقم ( داو15و1او18 و14 ) لسئة 191/1 صادرة عن الديوان الخاص بتفسير الفوابين الل 
أرارات رقم ( اواولا ) لسنة 191/9 صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين نا 


علي الك الاش 7 

















تمقتفى المادة 9" من الدستور 


وباء على ٠١‏ قرره مجلس الوزراء بتارج ١907/1/8‏ 
1 تأر بوضع النظام الآتي :- 


نظام رقم 1 ) لسنة او ١‏ 


























نظام اسطان مو ظفي صنروق قروض البلميات والقرى 


صادر بالاستياد أمادة ١١(‏ ) من قانون صندوق قروض الياديات والقرى رقم 4١‏ ) لسنة ١905‏ 


سوير يمى 


أذ 
أدادة ١س‏ سنى هذا النظام ) نظام اسكان «وظفي صندوق والقرى البلديات واللقروض لد شة؟لا9ة١)‏ ويعمل به 
من تاريجج فثره قي الجربدة اأر #عية . 


٠ 1‏ اماد لاسا يكون لاكليات وال بارات الثالية الوار ده قي هذا النظام المعاني المخصصة ها أدناه » إلا اذا دات القرد فآ 


: على غعلاف ذلك :- 
ِ : الصندوق صندوق قروض البلديات والقرى 


1 ةَ قَة 
جلس مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى 


المدير العام مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى 
عاسب العام عاسب عام صندوق قروض البلديات والقرى 
1 صندوق الاسكان صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى 
0 ْ اللجنة لجنة اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى 
0 امين الصندوق امين صندوق الاسكان المعين يمقتضى هذا النظام 
3 «وظن كل شخص ينطبق عليسه تعريف الموظف المصنف او غير المصئف او 
او المستخد م الوارد في المادة ( ”9 ) من ن نظام موظفي صندوق قروض 
البلديات والقرى رقم (18) لسنة 5 ء أواي نظام معسدل له 
ولا تشمل الاأشخاص الذين يعملون على اساس الاجرة اليومية , 
قرضن الاسكان ٠‏ 


قرض الاسكان الذي يحصل عليه الموظف من الصندوق بمقتضى اسمكا 
هذا النظام . 8 5 - 





الادة. ب يري احكام هذا النظا 0 
“5 ل نري 1 م على رئيس واعضاء انهاس الكرهيين والمدير العام وموظفي الصندوق . 





التي تبت تاد امعصيك دايز 


با تثالف اموال صأدوق الاسكان من :- 
١‏ - اية مبالغ يقرر المجلس تخصيصها هن اموال الصندوق لاغراض اسكاذالموظ مين بناء على 


تسيب المدير العام 3 


5 419 
| ال العندوق صندوق اسكان يسمى صندوق اسكان موظفى صندوق قروض البلديات 

١ ٍ‏ 7 5 1 5 3 1 : 9 0 . 590 0 . 0000 
02 5 1 7 والقرق ) وتودع 2 000 لاغراض اسكان الموظفين حدسيما ددن عايه لع هذا النظام 


؟ - اية قروضى يتعاقد عايها السندوق لاغراض اسكان الموظفين مع جهات -تكومية او 
غير حكومية . 
م . الحسميات التى يقتطعها الصندوق من رواتب الموظفين تسديدا لقروضس الاسكسان 
الممنوحة هم او اية مبالغ يعصل عليها الصندوق من جراء بيع المرهونات اوالضمانات 
الني تؤول له بمقتضى اسحكام هذا النظام . 
١‏ 4 - أية مبالغ يرى المجلس ايداعها في ى ندوق الاسكان . 
: 0 1 تودع اموال صندوق الاسكان في حاب نا اص لدى البنك أو البنوك اله تي يقررها المجلس ويام 
السيحب منه 2 بتوقيع المدير العام وامين العندوق مجتمعين ٠‏ وي حالة غياب آمين العندوق يوقع 
مساعل الحاسبي العام نيابة عنه . : 
الادذ ه 1 - تؤلف لجنة تسمى « لحنة اسكان موظفي الصندوق 6 برئاسة المدير العام وعضوية المحاسب العام 
ومساعده » ويكون محاسب عام الصندوق امينآً لصندوق الاسكان » ولامدير العام ان يعين »ءن 
ينوب عن الماسب العام او مساعده مؤقتاً اثناء غياب أني منيها , 
ب - لا يتقاضى رئيس واعضياء الاجنة.اية علاوات او مكافات عزن ا في الاجنة . 
. .:. جد تتولى الاجئة ادارة شؤون صندوق الاسكان وعلى الاخحض مايل '* 
١‏ تجهيز الفاذج اللازمة لظليدات القروض بحيث تشتمل غلى: 7 مات فعلية وواضحة ءن 
موجودات طالب القرض والالتزامات المثرتبة عليه وحالته العائلية »ع وكذلك تجهيز تماج 
الضمانات وسندات: الدين المتغلقة بقروض الاسكان وانجاز المغاملات المتعلقة بها . 
' - دراسة طلبات القروض األني 1 ا ها ورفعهنا بع 0 سن لاقرار 
قيدة القرض المناسب . 
م الاشرزاف المباشر على كيفية انفاق اي قرض:اسكان:تم الموافقة عليه . 
٠‏ د - يجوز للجنة.ان تستغين اذا رأت ضرووة لذلك ‏ يخبزة اي مهندس او مؤظف فني آخخر من ارج 
ملاك الضندوق » وتقديز المكافأة التي :يستحقها هذا الخبير'. 
ه ‏ جتمع الاجنة بدعوة من المدير العام ولا تكون اجماعاتم! او الا ضور كامل الاعضاء وتكون 
قرارا زاتما باكثرية الاصوات ٠‏ 
إنة 3 - تمنح القروض لاغراض الاسكان التالية : ا 
١‏ سن لشراء قطعة ارض ؤنئاء سكن عليها 25 القترض وعائلته' . 
- لبناء مسكن للمو ظف المقتر د وعائلته على ارض يملكها .. ْ 
ا - لشراء بيت جاهر نك الموظاف المقتر ض وعائلته . 
؛ - لفك اي رهن أو تسديك دين اق الت ام آثغر على مسكن بملكه المقترض .'. 
8ت - لتوسيع مسكن ملكه المقترض " بسيب ازدياد افراد عائلته » او لاصلاحات اساسية قي المسكن . 
































































هوا 
حك كه ا حا يج ل جيك حر ما ع ا ا 
المادة 1 تراعى الاولوية ني الاقراض أن تتوفر فيه اكثر الشروط التالية : 

. كون المقترض مالكا للارض التي سييني عليها المسكن‎ - ١ 

؟ ‏ ؟ون امرض ذا خدمة طويأة في اذكو مة أو المؤسسات الكومية او شيه الممكردية , 

* س كون المقترض المأزوج صاحب عائلة كبيرة . 

8 كون المقترذسن متزوجا . 

5-0 كون المقرض مالك لمسكن عرهون 5 


المادة م لا يجوز ان يتجاوز القرض خخوسة اضعاف ااراتب الاساد.ي أأس:و يي احوظف المقتر فى وعلى ان لا تزيد 
قيمة القر ضس عن /4١٠‏ من التكاليف الاجمالية للمسكن . 
الادة وه 


يدفع القرض باحدى ااطريقتين التاليتين : 
١‏ دفعة واحدة ف حالة ثمراء مسككن جاهز أو ارض لاقامة بناء عايها أو فاك ردن أو تسايك التزام 
مر تب على المقترون . 


١ 
-5 


- على دفعات في <الة بناء مسكن أو توسيعه او اصلاحه » فاذا كان المقر ض يقوم بعماية البناء 
بنفسه «باشرة » نكو ن هذه الدفعات على شكل سلفات يسددها المقرض بتقديه ايصالات بقيمة 
السلفة . اما اذا كان المقترض يفقوم بعملية البناء عن طريق المتعهد » فتكون هذه الدفعات وجب 
الكشو فات التي يقدمها المتعهد المقترض , 

"ا يسيرد القرضس خلال خدمسة عشر عاماً باقساط شهرية متساوية » الا اذا وافق المستفيد على هادة 

اقل من ذلك . ويستحق القسط الاول من هذه الاقساط اعتراراً من : # 

أ- اول الشهر الذي يلي شراء السككن من مبلخ الفرض . 

ب - اول الشهر الذي يلي اشفال الموظف > 

تاريج توقيع سند الددبن » ايهما الاسبق , 


-_- أل الشهر الذي بلي تاريخ فنك الرهن او الدين او الالتزام المثرتب على مسكن الموظاف , 
50 يقرر امجلس نسبة الفائدة المثرئبة على هذه القروض . 
المادة ٠‏ - على الموظف المقترض ان  :‏ 


َّ الذي بي هن القرض أو بعد القضاء سنتين من 


يرهن ما منح القرض من اجله من ارض وماعليها رهنا من الدرجة الاولى لصاللم الصندوق » تأمينا 
ناقرض والفوائد المثرتبة عليه . 

با - ببئاء المسكن أو توسيمه او اصلاحه خلال .ام لاتتجاوز السنتين من تاريج تنظم سند الدين 3 

0 ان لا يستعمل اي جزء من القرض في غير الاغراض التي منح من اجلها , 

55 ان يعطى للصندوق تفويضاً مطلقا لا رجوع عنه يحجز اقساط القرض الشهرية المرتبة عليه من 


رواتبه ومن جميع استيحقاقاته عن مدة خحدهئه في الصندوق اوايسة دائر ة أو مؤسسة حكومية أو 
شيه حكومية اخرى : 


ان لايق جر البناء قبل الحصول على موافقة المجاس , 


دآ اذا انبيت خدمات الموظاف في الصندوق لاي سبب كان ( ماعدا الذ 
في الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخخر ى ) فانه يستمر في الاستفادة من القرض الممنوح له قبل 
انتهاء خدمته في الصندوق ؛ شربطة أن يفوض الدائرة او المؤمسة اليكو ميسة الاخرى التي يعمل 
فيها » تفويضا مطاقا لارجوع عنه بحجر اقساط القرض الشهرية المستحقة من رواتبه وجمييع 
استحقاقائه لساب الصندوق تسديدا لاقساط رض المستحقة في مواعيدها الددة , 
نب ل اذا توفي القترض تنتقل -حقوق وككافة التّزامات المستفيد لورثنه | 


المادة التأدبى اوالاستقالةالعه 
يي 


الشرعيين من بعدة , 





تج نو ود عب 22 


٠١١ 





للسسمم 
7--0آ20 


للادة دآ يعتبر القرض أو م1 تبقى 0 مستحوق الاداء وللص:دوق ان يتخذ الاجراءات الي براها مناسية 
لاسترداد القرض او ما تبقى منه في االات الثالية :- 
١‏ اذا كلف الموظف المقعرض او ورثته اأشرعيون عن تسديد أى قسط من اقساط القرض في 
الموعى الحدد له شريطة أن يسبق ذلك انذار خطي مدته ثلاثون يوما يجوز للموظف ان يسدد 
خلاها القسط الذي تخلف عن دفعه . 
؟ ‏ اذا اخل الموظف المقعرض او ورثته الشرعيون بالالتزامات المتعلقة بالقرض . 
م اذا فصل الموظف المقترض فصلا تأديبيا او استقال ولم يعمل خلال ثلاثة اشهر في دائرة أو 
مؤسسة حكومية اخرى ٠‏ او لح يقدم ضمانات مالية اخرى يقبل بها امجلس وتكون كافية 
لسداد الاقساط المستحقة في مواعيدها . 
ف الغترة ذه المأدة » حور ذا اقتنم بأن هنالاث اسبابيا 
ب-عل أأرغم ما سجاء في الفتّرة (أ) من هذه المادة » يجوز ا 9 3 م 1 0 
تبرر تأجيل دفع اقساط القرض ان يقرر تأجيلها لمدة لاتتجاوز الستة اشهر ولا يجوز جا 
اكثر من مرة واحدة خلال مدةٌ اسير داد القرض . 
الرغم مما جاء ني البند (") من الفقرة ( أ) من هذه الماذة يجوز للمجلس اذا استسب ذلك ان 
١1 9 : 3 0 9‏ 9 محلا ل تاذ ناش . 
يقرر استمرار الموظف المقير ض المفه ول فصلا تأدييبا او الذي استقال وم يعمل خلال ثلا ثةاشهر في 
دار قاو «ؤسسة حكومية اخخرى او استمرار ورثته الشرعيين في الاستفادة من القرض شريطةانيقدم 


الموظف المقئرض او ورثته الشرعيون ضمانة اضافية للقرض حسيا يقرر افلس . 


للادزء؟ 5 تعتبر القروض الممنوحة لاموظفين جزء من اموال الصئدوق ونجى وفقا لاحكامة 03 




















٠ :‏ « 
ا 20 ل 

سيور وزه ر وز 00 رئيس 0 م 
ولة اللخارجي 5 الانشاء والتهم. ار ووزير باع 

ابل الغوري عبد الله صلاح صبحى امين عمرو احمد الاوزي 
رزير الثقافة والاعلام وزير داخلية للشؤون ‏ ولير دولة لشؤون 0 7 
(المباجشة والآثار البلديسة 5 القر و فَحسكجة 0 التساسة الو ل را اء , ا 0 

غللان ابو عوده يعقوب ابوغوشس مازن العجلوثي فواز روا 
ال لستتبار> وزيم ول ْ ر وزيسس وزم سير 
فمبهة وير 2 المواصلات 2 الزراهة الاي 

عمد البشير ابراهي الحباشئة محمد ضاف عر عبدالله عمر النابلسي 


وزير التربية والتعلم والاوقاك 
والشؤون والمقلسات الأسلامببة 
اسحق الفرحان . 





امسر وسرت وزهييبر الثؤون 
ابولق بل. الاشغال العامة . : الاستاعية والعمسل 
ابس العشن | ' محم الفرحان مصسطنى دودين 




























































من زشرل لسشط تلن لور 


قتضى المادة ١لا‏ من الدستور 


وبناء على ها قرره مجلس الوزراء بتاربخ ه/'/ال 
نأمر بوضع النظام الاي :-. 


نظام رقم (/1) أسند ١91/1‏ 


2 ام معدل لنظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه 


١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الاراضيي والمياه لسنة 191/5 ) ويفرأ مع نظام رسوم تسجيل 
الاراضي والمياه وقم ؟ لنة ؟146 المثار اليه فيا بلي بالنظام الاصلي وما مارأ عليه من تعديلات كنظام واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية 7 

؟ - تعدل المادة (؟) من النفلام الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (ج) هنما و الاستعاضة عنه بما بلي : 
جم ساعن كل رول تسجيول له فاس 5 



































م اود لال 
وز ببق سسب سير و و سس سساو رئيس اال ب وزراء 
دولة اداج 8 الانشاء والتعم عر ووزبر اللدققلاع 
اميل الغوري عبد الله صلاح حبني امين عمرو احمد اللوزي 
وزدر النثقافة والاعلام وز رالداخلية وزير دولة لشؤون 7 
والساححهمسة والاثار اشؤزون البلدية والقروية رثا 3 الوزراء 3 العد لي 5 
عدنان ١‏ بوغودة عقو ب ابو غرش مازن العجاو ني ثوازء الروساك 
دنه زر رز ر وزميدر ورزيسبتر وزف بسر 
لص ة الداخلهيبة الواصسلات الإزرام ة الاقتصادالوطني ٠‏ 
محمد البشير ابر اهم الفراشنة محمد خلف عمر: عبد الله عمر النابلمي 
وزجعطبر ,زيل نو زيرالقؤون وزبر التربية والتعليم والاوقاف 
المالية وا الل الاشغال العامة الاجتاءيسة والعمل 2 والشؤون والمقدسابٌ الاسلامية 
اقيرى المغشر نحمد الفرحان مصطفى دودين أسحق الفر حأن 


امسج يو سس ةج سوكس ه عسوو كس اتلك | 4 


اعلاكت 
عقتضى المادة 5 دن الدستور 


بان انه عملا بالمادة (94) »ن الدستور . احيلت القوانين المؤقتة المبيئة في ادناه الى مجلس الامة فنالت منه 
فولاوبات كل منها بشكله النشور ي عدد الجريدة الرسمية المبين ازاءه قانوذا داتميا . 


رئيس الوزراء 











أحمك الاأوزي 
02 علد الجريلة الرسية تاريخ 7 
ادم العارنوت المتشور فيه 

لقانون امؤقت رقم دم لسنة 1419٠‏ القاثون المعدل لقاثون صندوق دفن 1/1 
فررض البلديات والقرى . 
القانون الموقت رقم + لسنة 1919/٠‏ القانونالمعدل لقانون مؤسسة ذف ا لاا 
الاسكان . 5 

506 5 0 وت العامة ٠‏ ارك اكيء 5 وهإ/اطم/٠١‏ 
الناثون المؤقت رقم /ام لسنة 1910١‏ قانون تنام الجهاز اقضائين يفف 
لنظامي والشرعي ٠.‏ 


اعلان 


عقتضى المادة 65 دن الدستور 


يعان انه عملا بالمادة 44 من الدستور » احيلت القوانين المؤقتة المبيئة في ادناه الى مجلس الامه فتالت منه قبو لا ٠‏ 


وبات كل منها بشكله المنشور في عدد الجر يدة الرسمية المبين ازاعه قانونا دايا . 
ا . 
رئيس الوزراء 


احمد اللوزي 
عدد أ خريدة اأرسمية 
اسم القانون المنشور فيه تاريخ المدد__ 

وم لك ا لق جل عسات ل ين ش 
١‏ -القانون المؤقت رقم 4 لسنة 19101 قاون معدل لقانون ميقن فالفلفلن 

توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع 

الستوردة والمصدرة والمضنوعة محليا - ا 5 0 
- تاثون مؤقت رقم ٠١‏ لسئة 401 قاثون ملحو بقانونالوازنة 2 1907 01 

العامة للسنة المالية 18801 . ش ش 5200006 
1 لورفا 


؟ - قاثون مؤقت رقم 7١‏ أنسئة 4101 قانون ملحق بقانونالموازفة ' 
العامة للسنة المالية »1517 > ش 0 














































اعلان بطلانقانون 
صادر يمقتضى المادة 44 من الدستور 


بناء على رفشى مجلس الامة القانون المؤقت رقم “الا لسنة 1910/1 القانون المعدل لقانو ن ضريبة الدخل المنشوري. 
عدد الجر ياءة أأر سمية رقم 1*1 تاريخ 5؟ تشرين الثاني سنة 2191/١‏ فقد صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على 
قرار مجلس الوزراء رقم 49" تاريخ 194101/1/8 التضمن اعلان بطلان القانون اذكو راعتبارا هن تساريخ نشر 
الاعلان في الجريدة الرسمية , 

الل ةا رئيس الوزراء 
احميد اللوزي 


قرار رقم ١9!1/1١6‏ 


صادر عن الديوان الحاص التفسير القوانين 
جنه ميا جديه 
بناء على طلب دواة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 119/17/ ١90/1‏ رقم ٠١/51٠١‏ /ملاهما اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة 11 هن نظام الددمة المدئية رقم "71 لسنة 1935 وبيان ما يلي : اذا كانت 
دنالك وظيفتان من الدرجة السادسة في دائر تين مختافتين من دوائر الحكومة وكانت احداهما م.شغولة بموظف يحمل 
تنمس الدرجة والاخرى مكذواة بموظف يمل الدرجة السابعة من اصل السادسة ؛ فهل يجوز ثقل احدهما مكان 
الآخر استنادا للمادة المذكورة ام لا؟ 
وبعد الاطلاع على المخابرات المر نقة بطلب التفسير وتدقيق النصوص القانونية بتبين : - 
1١‏ ان الادم 1" اللطلوب تفسير ها تنص على مابلي 3 
ع يجري فل موظفي الصنف الثاني من دائرة مختصة الى اخرى من اية وظيفة الى اية وظيفة معادلة ذا في 
اللدرجة بموافقة الو ذيرين الختصين بعد الاستئئاس برأي رئيس ديوان الموظفين , 
بب. يجري نقل موظفي الصنف الاول هن دائرة مختصة الى اخرى ومن اية وظيفة الى اية وظيفة معادلة لا 
في الدرجة بناء| علي تنسب الوز ير ين امحخقصين بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين وموافقة 
٠‏ مجئس الوزراء على ان يقْرن ذلك بالارادة الملكية . 1 
؟ - ان الادة كلمن نفس النظام تنص على ما بلي (لا وؤثر نقل 
أخرى على أقدديته في الدرجة أو على ححقه في النرفيع ). 
ردن هله التسصوص يستفاد ان الشارع اشترط فقط لجواز نقل موظف من وظيفة في دائرة الى, وظيفة في دائرة 
اخرى ان تكر ن الوظيفة الول منها والوظيفة المتقول اليها متعادلتين في الدرجة بمقتفى نظام تشكيلات الوظائف ول 
يشعرط مإنواز النقل وجوب حصول الموظن المنقول على نفس درجة الوظيفة المنقول اليها ؛ وهلرا واضح مني عبارة 
عن أب وظيفة الى اية وظيفة معادلة لها في ال.رجة ) الواردة في المادة /ا المشار اليها آنفا ومن كم المادة 54 الي 
اسحتففات المو لف النقرل من رظيفة الى اعرى محقه في الترفيع : 


الموظف من وظيفة الى اخرى او من دائرة الى 
ركنا 'و من 


- 2-88 ك- 


تدك ين سس * 


ويترتب على ذلاث انه اذا كانت هنالاك وفايفتان متعاداتان في الدرجة في دائرتين #تلفتين وكان مشغل الوظيفة 
لارل بتقاضى راتب ذات الدرجة الخصعة ها في نظام تشكيلات الوظائف » ومشغل الوظيفة اثاية يتقاضى رائب 
0 مباشرة من الدرجة المخصدية اوظيفته فانه من الجائز نقل احدهما مكان الآخر على ان يتم نقل من كان 
5 الصئنف الثاني بالطريقة المنتصوص عليبا ف الفقرة 2 0 ) من اللادة لا ؛ ومن كان من اليف الاول وفق 
لريقة المرسومة في الفقرة ( ب ) مم . 


هذا ما ثقرره في تغسير النصن المطالوب تفسيره . صدر بتاريخ 1911/17/15 ' 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان القاص 
«ندوب وزارة المستشار الحقوي عضو محكمة العييز عضو محكة الكييز لتفسير القوانين 
المدلية لرئاسة الوزراء الرئيس كا لحكة 
وكيل الوزارة 5 -- 
#مود صلاح شكري اهدي ١‏ جورج سعد بشير الشريقي مونيى 


































لس اس سياس سمس سيا السسم 





قراررقم 5١1/١/ا9١‏ 


صادرعن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
وج ددهو 


بثاء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 1101/4/9 رقم ت/14181/45 اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لأسجل #فسير قانون تسوية ديون المر ارعين رقم 18 لسئة 455 وبيان ما اذاكانت احكامه تنحصر 
بالديون التي كانت «كرتية بذمةالمدبنين قبلتاريخنفاذ هذه الاحكامامائ,اتشمل ايضاالديون التي رتبت بعد ذلك التاريج. 

وبعاد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لر ثيس الوزراء بتاربخ .4/4 /1/ا19 واستقراء أصوص قائون 
أسوية ديون المرارعين اأشار اليه يتين أن الديون الي يسري عليما هذا القازون هي الديون الني كانت مترتية بذمة 
المدثيين قبل تار مريان احكامه سواء اكانت 1 نذاك مستحقةام لم تكن . وهذا مستفاد من الأمور التالية : 

ان المادة الثالثةمنه اوجبت على كافةالدائنين اواللدينين 1 نيسجلو ١‏ دبونهم ادى الحكمة المختصة خلال فترةلانتجاوز 
ستة اشهر “من : تار 2 تفاذ , هذا القائر ن وذلك لغرض تمديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة . 


وان الحادة الرابعة المعدلة تنص على انه اذالم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القازون وكان هنالاك 


زاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين اومقداره الحتقيتقي او اية لموال اوصلها لادائن وما اذا كان مشمولا ببذا 
القانون او اذا كانت هنالاك معاملة تتعلق بالدين غير عادالة او تنطو ي على غبن - يجوز لاحدين خلال ثاث سنوات 
“ن تاريخ نفاذ هذا القانسون ان يرفع دعوى بذلك لدى المحكةلائيات هذه الامور . . . الخ . 
وان المادة الثاهنة تنص على ان كل مدين يتخاف عن اقاءة الدعوى خلال المده المنتصوص عليها في المادة الرابعة 

مد ا ب 2 شر 20 


لا سيمع دنه يعد ذلاك اي آدعاء بشأن الدين او مقداره او وجود غين في المعاملة 5 

اي ازالشارع اعتبر تاريخ نفاذ احكام هذا الفانون هو التاريخ الذي تبدأ منه المدة التي يتوجب نخلاها تسجيل 
الديون عمقتضىالماد: الثالئة والتاريخ الذي تبدأ منه المدة التي يتوجب لحلاهآ رفع الدعوى يمقتضى المادة الرابعة» وبدبهي 
ان تحديد بداية ايعاد على هذا الوجه لا بكو ن الا اذا كانت الديون مترتية بلمة المدينين قبل تاربخ نغاذ القانون . واو 
كانت نية الشارع نيجه الى جعل «لذا القائو ن شاملا للديون الني تترتب بذمة المدينين بعد تاريخ نفاذ احكامه لكان 
سحدد بلذاء ميعاد تسجيل الديون لدى الحكة ورقع الدعوى بتاريخ اآخخر غير تاريخ نفاذ احكام القانون كأن ينص عل 
اعتار تاريخ ترتب الدين أو الاستحقاق بداية لاميعاد . 

وئأسيسا على ما ذ كر فاثنا نقرر ان قاثون تسوية ديون المزارعين لا بسري الا على الديون التي كانت »تر تبةبذمة 
المددئين قبل تاريخ نفاذ احكامه بقطع النظر عماادا كانت1 نذاك مستحقة او غير مستحقة . 


صدر بتاريع /11١/185‏ 1/اوا 


عضر عضو عضر عضو رئيس الديوان الخياص 
مندوب وزارة 2 الستشارالحقوني | عضو حكة عضو محكمة بتفسير القوائين 
المالية /الاراضي: والمساحة لرئاسة الوزراء العبيز العييز الرئيس الثاني فحكة الاييز 
مدير دائرة الاراضي 
بدرى الملقي شكري المهتدي جورج سعد بشير الشريقي مومى المأكت: 


سوسم سيسم سعد لبي ووس ل 


سحيو شد ا دسي مس 0 


١١و‎ 


قرار رقم ١919١/1١1/‏ 


>> هه >< 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 1971/11/1 رقم خ ١/1‏ /«لححون اجتمع الديسوان 
الفا بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة (:ج) من المادة السادسة مسن نظام الضمان الاجماعي لمتخدمي 6 
الحجازى الاردني رقم ٠‏ لسنة ححة وبيان مااذا كانت عبارة 2 انباء خدمات دست خدم ) الواردة فمما تشمل انتباء 
خلمة المستخدم بالاستقالة ام لا . 


وبعد الاطلاع على كتاب وزيرالنقل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 5 /94171/11 وتدقيق النصوص القانونيةيتبين : 

ان الفقرة ( ج) من المادة السادسة المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي ري حالة انياء خدمات مستخدم قضى 
في خامة الخط اكثر من غس سنوات وانقضاء امدة الواردة 3 المادةلا دن هذا النظام تصرف مساعدة مالية مقدارها 
0 دينار ؛ ويستثنى من ذااتك من انبيت خلمته سيب ارتكابه جر مة أخلاقية او محالفة مسلكية . 


ولت ان المادة / من قانون اللخط اللعجازي الاردني رقم *1؟ اسنة 1981 والمادة ١؛‏ من نظام اط الحجازي 
لاردني رقم١‏ لسنة 404 تنصان على أن انباءخدمات موظفي ومستخدمي اللخط النجازي يحري ونقا لنظام الموظفين. 

فاله ينيغي اعطاء عبارة ( انباء خدمات مستخدم ) الواردة في الفقرة ( ج) المطلوب تفسيرها نفس المنى الذي 
نحله مثل هذه الحبارة في نظام الموظفين الذي اصببح يسمى نظام اللخدمة المانية رقم 7 لسئة 1455 . 

وبالر جوع هذا النظام بتبين: اله قد استعمل في بعض المواضع عبارة ( انباء الخدمة ) "كا استعمل في مواضع 
أخرى عبارة ( انّهاء اللدسة ) . 

وبتدقيق صوص المواد اللي استعملمت فيها عبارة ( انباء اللخدمة ع كااواد ؟١٠‏ وفدروهةاو5ه١‏ تجدان 
الشارع قد قصد من ذلك فصل الموظف او المستتخدم مسن قبل السلطة الاتصة بأرادتما اللفردة » في حين انعبارة 
(اثباء الخدمة ) قد استعملت لالدلالة على القطاع صلة الموظف بالوظيفة لأي سببمن اسباب انتباء الخدمة المتصوص 
علها في المادة 144 من نفس النظام سواء اكان ذلك باستقالة الموظف او بفصله من المرجع امختص . 

ينبني على ذلك ان عبارة ( انباء نخدمات مستخاءم ) المطلوب تفسير ها انما تعني فصل الموظف من. قبل المرجع 
القتص بأرادته المنفردة ولا تشمل الاستقالة . ْ 5 


هذا مَانقَرْره في تفسير النص المطلوب تفسيره. 


صدر بتاريخ 199/1/11/75 


عضو عضو عفرو عضو رئيس الديوان الخاص 
: زارة النم تشار الحقوة بتفسير القوانين 
مظلوب وزارة النقل المستشار الحقوقي 1 5 بتفسيرٍ : 
مدبر الحط الحجازي لرئاسة الوزراء عضو محكمة القييز عضو محككة المييز الرئيس الثاني شكة القييز 
فاير اليضين شكري المهندي ‏ جورج سعد شير الشريتي ‏ موسى السا 









































لكك 95507 


قرار رقم ١911/18‏ 


2ه مسا > 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ/07/١1/الاحرقم ٠‏ /اشغال/1469اجتوع الديو ان الخاص 
بتفسير الو انين لأجل تغسير الفقرة رج) من المادة 154 ٠ن‏ نظام الخدمة المدنية رقم "الالسنة 1955 وبيان ما اذاكان 
الاأشخاصس اللذين يعمأون ل وزارة الاشؤال العامة بأجور بودية على ساب المشاريم والامانات المشمولون باحسكام 
قانون العمل يستحقون كال الاجازات المتصوصس عليها 5 قانون العمل ام انهم ستحقون فقعل ايام الراحة الاسبوعية 
والعمال الرسدية المر وة على ان يتقاضوا اجورهم عنما . 


وبعد الاطلاع على كتاب و زير الاشغال العامة المو جه لرئيس الوزراء بتاريخ 40141١117‏ وتادقيق النصوص 
التقانونية يتبين ان الاجازة السنوية المتصوسص عايها في الفقرتين : ب ) من المادة 4 المطلوب تفسيرها هي اجازة 
تعطى لادوظف بعقد او الموظف غير المسنف او المو ظلف المزقت ء اما العال الذين يتقاضون اجورا يوهيةعلى حساب 
المشاريع والامانات فلم برد في هذه المادة او في غيرها من مواد اانظام نص يتعلق باجازاتهم ١‏ ولهذا قان اجازاتهم التي 
يستحقوتها انما هي الاسجازات المتصوص عا.يا في , قانون العمل على اعتبار انيم يخضعون لاحكامه . 


اماءا ورد بي الفقرة (ج) من تلك المادة من ان العماى الذين يتقاضون اجوراً يومية ي.تحقون اجورهم عن ايام 
الراءدة الاسبوعية والعطل الرسمية المقررة . ذفان ذلك لا يعني انهم لا يستحقون الاجاز ات المنصوص عليها في قانون 
العمل وائما بكرتب عل تقاضيهم الاجور عن ايام العطل الرسمية وجوب حسم ايام هذه العطل منايام الاجازةاأسنوية 
المنصوص علءها في قانون اأعمل تطبيقا لاحكام قانون العمل ذاته . 


هذا ما نقرره لي مير النص المطاوب تفُسيره 


صدر بتاريخ فخ اف 


«ندوب وزارة المستغار الحقوني ‏ عضو محكمة التمييز عضو محكة النمييز 
الشؤون الاجماعية لرئاسة الوزراء 


مدير دائرة العمل 
ناجي عبد العزيز ١‏ شكري المهتدي 


رئيس الديوان االخاص 
بتفسير القوانين 

الرئيس الثالي حكة التمييز 

جور ج سعد 


شير الشر يقي موسى الناكثت 


قرار رقم ١5‏ 
صادر عن الديوان اللياص بتفسيرالقوانين 


١ 

ا 

| بناه على طلب دولة رئيس الوزراء يكتابه الأورخ 1901/11/5 رقم ن. ل./51ة/١ىش4ها‏ اجتمع الديوان 

ا اماس بقسير القوانين لاجل تفسير المادة4١‏ هن نظام الاوازم والمقاولات لوزارة المواصادت رقملا" لسئة191/1وبيان 
لك عبارة (نجخب ورود ثلاث عروضن على الاقل لكل عطاء ( تعي ثلاث عررض وطاقة لأواصفات العطاء 

| مانهائثمل كل عرض ولو كان الفا هذه المواصفات . 

ا 

ٍ ربعد الاطلاع على كناب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتساربخ 1911/11/77 وتدقيق النصوص 

اقوية ينيين : 

! لوه > . - 

' 1 أن المادة 15 من نظام الاوازم المطلوب تفسيره تعن على عابي 2 يجب ورود ثلاية عروص على الاتل أكل عطاء 

: واذا تعذر ذلك أو كانت الاسءار المقدمة اعلى دن الاسعار الرائجة يعاد طر حالعطاءمرةاخرق ؛ وي دالةورود 

ائل من ثلاثة عروض ف المرة الثانية فلاءجئة العطاءات اللدق في الاحالة بالسعر المناسب من العروض المقدمة . ) 


' -ان المادة هامن نفس النظام تنص على مايلي ) دن العطاءات غير مقيدة باسدالة العطاءعلى مقدماقل الاسعار ولكن 
بحري عادة أرساء ابة مناقصة على مقدم ارخ ص الاسعاراذا تساوتالشروط والمواصفات ويجوز لاجنة العطاءات 
استيعاد أيعطاء اذا اقتنعت اللجنة يعدم مقدرة صاحيه اللمالية أوعدم كاءته لتنفيلك الوطاء 'و اية مبررات!خرى 
طول ) 


ددن هذين النصين يستفاد ان المقصود بالعروض الثلاثة المنصوص عليها في المادة ( 14) العروض الي تقدم 
فلامن التافبين بقطع النظر علي عن كون بعضها مشتملا على بعض النواقص اوعن مواصفات غير متفقة مع شروط 
| لطء؛ اذا لايوجد في النظام !يوجب عدم احتساب العروض التاقصة او الخالفة المواصفات لغاية تقرير العسدد 
التمرص عليه في المادة املكو رقاو كلمايتر تب على'عغالفة العرض امواصفات هو عدم جواز احالة العطاء على 
له ليس الا , ١‏ 





| لهذا فاذا قدمت ثلاثة عروض على الاقل وظهر ان بعضها الف المواصفات فلا يتوجب على طررح العطاءٍ 
: عر ثأنية بحجة انه لم نقدم ثلاثة عروض ٠‏ 
ْ هذا مانقرره ني تفسير الب المطلوب تفسيره , 


صدر بتاربخ 15/ ؟1/ ١91/1‏ 





عمو عضو عضو عضو .2 رئيس الديوانالخاصس 
دزادة المتشارالحقوني عضو محكةالقييز عضرمحكة التمبيز ا بضسم لقواين | 
ألواصلات ثاسة الوزراء الرئيس الثاني ححجة التمييز 
لرئاسة الوزر ا 


ت اخيش شكر ىالمهتدي بشي رالشر يقي 


جور حسعد 



























قرار رقم ( )١‏ لسئة ١90/٠‏ 


صادر عن الديوان لاص سير القوانين 


حي مسد >< 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1911/94/51 رقم ن /5/ اجتمع الديوان اللخاص 
بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة اارابعة هن المادة د؟ من قانون ثقابة الصحفيين رقم 1 لسنة “19487 وبيان ما اذا 
كانت عبارة ( مدة لا تقل م عن سنتين ) الواردة ي في هذه اأفقرة هي شرط نخاص بالمر اسلين ام انها تنم رف ايفما الى 


العاملين في المهئة الصصقية اأنص :وص علييم في نفس الفقرة ؟ . 


وبعلك الاطلاع على كتاب ثقيب الصدفييناأو جه أوزير الداشلية بتاريخ 15 /ة/اباة وتدقيق التصوص القانونية 
يتيين ان المادة ه؟ دن القانون المثار اليه قد حددت الشروط الني يجب توفرها في كل شخص برغب في قد اسه في 
سجل التقابة ومن ضمن هذه الشروط ما ورد في الفقرة اارابعة المطلوب تفسيرها الي تنص على ما لي : - 


13 ار أن يكون لكا اأؤسة صححدفية او مه او هديرا ل حيفية أو لوكالة اخبار او رئيس خرير أو محررا 5 أية 


مؤسسة حدنية أو بر ١‏ ليا فبها او م راسلا لها مدة لا تقل عن سنتين ) . 





ومن هذا النص يتلفح ان عبارة (مدة لا تقل . عن سنت ) قد جاءت بعد جمل متعاطفة بأو » وهذا فائها حسب 
القواعد اللغوية تنصرف الى الماة الاخيرة وحدها اي الى مراسل ااؤسسة الصدفية ة مالم يرد دليل على خلاف ذات . 


وحيث ان مهمة اغخبر المؤسمة الصحفية ممائلة لمهمة المراسل واتحاد العلة يوجب اتحاد الحم : 


وحيث ان كلمة ( انبر ) وكلمة ( المراسل ) قد وردتا بالصيغة التالية راو عبرا محليا فيه او مراسلا لما ) وهي 
صيغة ثم عن رغبة الشارع في تقرير حم واحد لكابهما . 


فان ذلاك كله يكل دلالة على ان قيد المدة المشار اليه 5 نها ينطبق على اغخبر المحلي وعلى المراسل معا فلا يجوز قيد 


أسمييا قِ سجل النقابة «الم يكن : قد عر عل تعاطيوما هذه أاهنة عدخ الاتقل عن سئتين . اما باقي العاملين لٍ مهنة ة الصدافة 
الوارد ذ كر رهم في هذه الفقرة فان هذا القيد لا يشملهم . 


هذاما تقرره قُِ تفسير النص المطالوب تفسير ه : 


صدر بتاريخ 1919/1/7 
عضو عضو عضو عو رئيس الديوان الخاص 
مندوب وزارة المستشار الحقوئي عضو محكة القبيز عضو محكة القييز بتفسير القوانين 
الداخعلية لرئاسة الوزراء الرئيس الثاني محكة 
وكيل الوزارة 0 . ّْ : ١‏ العييز 
سام المساعده ٠‏ شكري المهندي 0 جورج سعد بشير الشريقي موس الساكات 


اط 
تل ب ا ب 
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قرار رقم 00( لسنة ١91/1:‏ 


صادر عن الديوات اتلخاص بتفسير القوانين 


| 
ا 
هج مههدا- جه 
إن على طلب دولة رئيس .الوزراء بكتابه المؤرخ 6/ الو رقم دخ/ وب رمن اجتمع الديوات 
لاص بغسير القوانين لآأجل تفسير الفقرة (ز) من المادة 7 من نظام الك_دمة المدئية رقم “ال لسمنة 19435 وبيان 
الي :-- 
-١‏ هل انْعبارة ( المى الدراسة الأبتدائية ) الواردة في البند الثاني من هذه الفقرة تعوي ام انباء المرحلةالابتدائية 
3 0 2 3 بى الدراسة ف لمر حلة الابعداتي بة كاملة بقطع النظر عن الننجاح كي السئة الاخيرة 4 نها ام عنم 
١‏ هل انعبارة ( حاصلا على شهادة المدرسة الثانوية الكاماة ) ا واردة ني البند الأول هن نفس الفقرة تعي 
الرصول على هذا المؤهل العلمي قبل نغاذ احكام نظام الخدمة المدئية المشار اليه ام الها تعني تجرد الحصول على 
هذا المؤهل سواء اكان ذلك قبل نقاذ النظام ام بعك تماذه 25 


ا 
ْ 1 1 4 2 مه 
١‏ ربع الاطلاع على كاب رئيس ديوان الموظفين الموجه ارئيس الوزراء بتاريخ ٠١ / ١!‏ /١لاوا‏ وتدقين 
ء| لتمرص القانؤنية يتبين :- 
الدرا 
ا الفقرة 5 من المادة ف المللوب تفسير ها تنص على مأ يل راذا لم يكن رفع خراعل شهادة لدر سة 
تن الاردنية او ما يعادها كحد ادنى فيجوز ان يصئف في الدرجة المناسبة اذا توافرت الشروط التالية : 
-١‏ اذا كان حاصلا على شهادة المدرسة الثاثوية الكاملة وعين في دائرة مأقصة قبل نفاذ احكام هذا النظام ومضى 
على تعبينه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او 
؟- اذا كان قدعين ف دائرة تصة قبل تفاذ احكام هذا النظام واهضى في تخدمتها مدةٌ لا تقل عن خحخس سئوات 
وانبى الدراسة الاعدادية أو ماني سنوات اذا كان قد امبى الدر'سة الابتدائية . . . الخ , 
| ويا بتعلق بالنقطة الاولى ند ان تفسير عبارة ( أبى الدراسة الابتدائية ) الواردة في البند الثاني من الفقره (ز) 
اللارب ب تفسيرها بتطاب الرجوع لا-حكام قانون التْربية والتعليم رقم ١١‏ لسئة 1154 والتعليمات الصادرة بمقتضاه » 
«/االصدران الرئيسيان الباحثان عن انهاء الدراسة . 
از 
وباستقراء ز نصوص هذين المصدرين يتبين ان الشارع قل استعمل عبارة ( امبى الدراسة ) للدلالة على اجتياز 
أغالب بجميع الصقوف بنجاح » مسواء اكانت هذه الصغوف هي الصفوف الابتدائية او الاعدادية او الثالوية » وهذا 
افج .يما 4-لي 
أ- نص المادتين هه و *ه من قاذون السّربية والتعليم التين اوجبتا على الوزارة اجراءانتحان ني ماية المرحلسة 
الاعدادية والثانوية ومنح الطلاب الناجحين فيه شهادة تسمي الشهادة الاعدادية العامة ى شهادة الدراسة 
لاثوبة العامة حسها هو الخال . 








































؟ ‏ تعليمات امتدانات الشهادة الاعدادية رقم ؛ لسنة 95 الصادرة بمقتضىالمادة ده من قانون الثر بية والتعلم الي 


يسنفاد منها ان الطالب لا يعتبر منهيا المرحلً الأعدادية 1٠١‏ لم يتقدم لامتحان الشهادة الأعدادية وياجح فيه , 
تعليمات أسس الترفيع والأكال واأرهوب الصادرة يمقتضى المادة5١1١‏ من القدانون الملكور الباحئة عن اللدراسة 
الابتدائة والاعدادية والثانوية وابي ستخاصص منها أن الطالب لا تعتبر منهنا لآية مردلة دن هذه المراحل م ١‏ 
يكن قا تجح في الامتحان الناص بذاك . 

ودذا فان عبارة ( انهى الدر أسة الابتدائية ) اتما تفيد انهاء المرحلة الابتدائية تجميع صفوفها باجا . 

اها عن النقطة الثانية فنجد أن عبارة ( حاصلا على 


شهادة المدرسة النانوية الكاملة ) قد وردت مطلقة فهي تشمل 
الحصول على هذه الك 


هادة في اتي وقت سواء كان قبل تاريخ نفاذ احكام نظام اللخدمة المدنية ام بعد نفاذه . اما القيد 
الرارد في هذه الفقرة من حيث الزمن فانه يتعاق بالتعيين لابتار يخ الحصول على الشهادة . 


هلا »انقرره 3 تفسير النص المطلوب تفسير ه 
صدر بتاريخ 1/1/ لاوا 


عشو 


عضو عضر عضو رئيس الديوان الخاص 
عشدو ب ديو ان المستثارالحةوني | عضومحكة عضو عحكسة بتفسير القوانين 
الموظفين لرئاسة الوزراء الععيتبيز التمييز الرثيسن الثاني محكة 
. م التمييز 
محمد اطنداوي شكري المهتدي جورج سعد نشير الشريقي عومى الساكت 


امتوح ين دشت سس تيمت 9 





م يي 0 0 


7 قم ع/ تمع الديوان اللا 
بناءعلى طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 10111 رقم ع/18191/19 اجتمع دبوان ناص 
: المادة 18 من قانون العمل رقم "١‏ لسنة ١5ؤآا‏ حسها عدلت بالقانون 
ارة رولا تشسحتب احكام هله الفقرة على المدة السابقة لصدور وذا 
التي يستحقها العامل عن خخدمته السايقة لتاريخ نفاذ التعديل وفق 


يفير لقوائين لأجل تفسير الفقرة الثافية من 

رلم 11 لسنة ةا وبيان ما اذا كانت عيبا 

المديل ) الواردة فيا تعني وجوب ساب المكافأة 

كتاب رئيس ديوان الاسبة اموجه لرئيس . 

0" ت بالقانون رقم 1 لسئة 1910٠١‏ تنص على ما بلي : ( نسب 
لفاثونبة بثبين ان الفقرة الثانية من المادة 184 حسما عدلت با نوك رقم ا سّ أ 


الوزراء بتاريخ 141/1/11/9 وتدقيق النصوص 


للكانأة المستحقة بموجب الفقرة ( ١‏ ) من هذه المادة على الأسس التالية : 


0 | اجر نصف شهر لمن يعمل بأجر شهري عن كل ستة من السنوات الاربع الاولى . 


. أجر شهر لمن يعمل بأجر شهر يي عن كل مسنة اذا نجاوزت ملق العمل اربع سنوات‎  ج‎ ١ 
غير .ف نه اذا تجاوزت مدة العمل اريع سية‎ 1 5 
د - أجرة اربعة أسابيع لمن يعمل بأجر غير شهري عن كل سنة اذا نجاو زت مدة العمل ربع سنو‎ 0 


ب- أجر اسبوعين لمن لا يعمل بأجر شهري عن كل سنة من السئوات الاربع الاو . 
ات . ولاتسحب 


احكام هذه الفقرة على المدة السابقة لصدور هذا التعديل . ٍ 
القانون في التعديل الذي ادعله على الفقرة الثانية من المادة 19 قد وضع اساب 


ومن هذا النص يتضح ان واض : ١‏ 3 
5 : المقرر قبل التعديل حي ان التعديل قد قسم خدمة العامل الى ثلاثة 


جدبداً لحساب المكافأة يْتلف عن الاساس 
اقام: - 
١‏ - الحدمة السابقة لتاريت التعديل . 
١‏ -الحدهة الو اق 0 0 لاربع الاولى اللاسدقة التعديل ٠‏ 
؟ ب الخدمة الواقعة بعد الاربع سنوات الاولى اللاحقة للتعديل . 8 ٍ 5353598 
وقد اوجب احتساب المكافاة عن الخدمة الثائية وفق الاسس المبينة في البندين (1 ؛ ب ) وعن 
وثق الاسس لمبيلة في البندين رج ء د) . اما اللمدءة السابقة لتاريخ التعديل فقد نص على ان التعديل لا يسري عليها » 
رهذا يفيد ان احتساب المكافاة عن هذه الخدمة يجب ان يثم وفق احكام الفقر 5 الثائية قبل تعديلها »اي انه ليس اتعديل 
اأررجبي على الخدمة السابقة له . 
وهذا ثقرر ان الكانأة التي يستحقها العامل عن تحدمعه السابقة لتاريختعديل الفقرة الثالية * 
رق الاساس المبين في هذه افقرة قبل تعديلها . 
صدر بتار بيخ 191/197/1/15 


ن المادة 14 اما يكون 


5 ْ 5 5 رئيس الديوان املخاص 
مندرب وزارة المستشار الحقوني عضو عمكة القييز ‏ عضو عحكمة اليز 0 0 
الشزون الاجماعية << لرثاسة الوزراء د 8 

لاير دائرة العمل اله الساكت . 
مي عبد العزرر ‏ شكري المهندي ‏ جورج سعد بشير الشريقي لان 








